مدخل                                                             النص بين النظرية والتطبيق

1. تمهيد:

اهتمّ العلماء كثيرا بالنّصوص الدّينية، محاولة منهم لفهم سرّ تراكيبها الّتي تأخذ بالألباب وتعجز من نال أسباب البيان، وبلغ مقاصد البلاغة والكلام، وبذلك صار النّص بالنسبة إليهم مدار حديثهم ومؤلّفاتهم.
ولا شك أنّ القرآن الكريم أسمى من أن يصفه الواصفون، أو يتحدّث عنه لسان كاتب، وصدق من قال فيه:" والله ما سمعت مثله قطّ، والله ما هو بالشّعر، ولا بالسّحر، ولا بالكهانة ... فوالله ليكونن لقوله الّذي سمعت منه نبأ عظيم"(
)، مع أنه كلام يقرأ، ويفهم، فما الّذي جعله معجزا؟، بالإضافة إلى كون الفترة التي نزل فيها القرآن الكريم كانت فترة تهافت الشّعراء على الأندية والأسواق الأدبية لإبراز قدراتهم ومواهبهم؛ إلاّ أنّهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، وقد يقول القائل: إنّ في ذلك مبعثا على سبب النزول لكون الفترة فترة فصاحة وبلاغة، ونجيبه قد يكون ذلك ممكنا، ولكنه مع مرّ العصور واختلاف الأزمان بقي معجزا حتى وقتنا الحالي، وهو ما جعل العلماء ـ كما أسلفت القول ـ يتهافتون على دراسته، وقراءته.

ولم يعد النص ـ عموما ـ ينظر إليه على أنه مجرد تتابع متماسك من الجمل مترابط نحويا " بل على أنه فعل لغوي معقد يحاول المتكلم أو الكاتب به أن ينشئ علاقة تواصلية معينة مع السّامع أو القارئ "(
)، وهو ما يجعل ارتباط النص بالحدث المقامي واردا؛ بل ومبررا وهو ما تذهب إليه بعض اتّجاهات الفكر المعاصر، من أنّ " عملية فهم النص لا تبدأ من قراءة النّص، بل تبدأ قبل ذلك من الدّوال الرابطة بين الثقافة التي تمثل أفق القارئ وبين النص، وفي حالة النص القرآني لا بد أن يتزامن"سبب النزول" مع "النّص" (...) مع حكمه أو دلالته"(
). وتزامن سبب نزول النص مع حكمه ليس شرطا في تخصيص الحكم على إطلاقه لأنّ ذلك قد يؤدّي إلى تعطيل النّص، بل يقال في مثل هذه الحالة؛ إنّه إذا توافق الحكم مع الحالة الملابسة لسبب النزول عمّم الحكم، وقد يكون الحكم خاصّا فيعمم لوجود الحالة المشابهة, مما يفسّر وجود تفاسير مختلفة على فترات زمنية للنص القرآني ـ ولابد والحالة هذه ـ من القول أنّ ميزة التّحول اللغوي التي تعتبر خاصية من خصائص اللغة قد أتاحت للنص قراءات مختلفة أثمرت تلك التفاسيرـ وإن شئنا سميناها قراءات ـ التي انتقلت باللغة من جيل إلى جيل، وأكدت العمق التاريخي للغة العربية الّذي امتد في نفوس حامليها، حتى أصبحت صورتها هي الصورة التي يعبرون عنها في كل مظهر من مظاهر حياتهم(
)، وصارت بالنسبة إليهم الحامل المادي لثقافتهم وسلوكهم.
2. الموقف من التّراث اللّغوي بأشكاله:

عندما وردت إلينا كثير من المناهج الغربية، وجد العرب الدارسون أنفسهم أمام تيار فكري جديد يفرض سطوته العلمية بكل المقاييس أمام دعوى التنازع الوجودي والحق في المعرفة، تنازع يتغذى من المؤيّد والرّافض والموازن، وحتى عندما نفتح أي دراسة لا شك أنّ التساؤل الذي تطرحه تلك الدراسات يتبناه العديد من الدارسين ويلهفون وراءه في حق ومشروعية، ويكفي أن نفتح على سبيل التمثيل كتاب إشكاليات القراءة وآليات التأويل تحت عنوان العلامات في التّراث؛ إذ نجد الكاتب يطرح ذلك التساؤل الذي مفاده هل نحن نحاول التأصيل لدراساتنا على وفق منهجيات غربية وافدة؟؛ أم نحن نريد إلغاء تلك المعرفة لأنه لا سند لها في تراثنا اللغوي؟.

يستهل الكاتب قوله بأنّ " علم العلامات ـ السيميوطيقا ـ علم جديد يزعم لنفسه القدرة على دراسة الإنسان دراسة متكاملة (...) فكيف نربط (...) بين هذا العلم الجديد وبين التراث العربي؟، وما قيمة هذا الربط وما جدواه؟، أهو وهم التأصيل الذي يتنازعنا، فكلّما أتتنا صيحة من الغرب هرعنا إلى تراثنا نلوذ به ونحتمي كأن المعرفة لا تستقر في وعينا إلا إذا كان لها سند من تراثنا حقيقي أو وهمي!"(
).

وتبعا لمسايرة الواقع العملي، يردد الكثير كلمة تراث, وهي في أبسط صورها تمثل الموروث الثقافي والعلمي والحضاري والسلوكي الذي تركه السلف، وأمامه تعددت الرؤى وتضاربت، بل وحتى تصارعت لأجل تأييد ما تعتقده وتتبناه، ولم يتوقف أمر الصراع على طول المسيرة التاريخية.

والذين وقفوا إلى جانب المناهج الغربية دون قيد أو شرط، يستندون في دعواهم إلى أن الغرب يحمل مسيرة التقدم الحضاري، ولا مناص من مسايرتهم والجري في ركابهم، ومن عارض فكر هؤلاء وقف في الطرف الثاني، ورفض كلّ وافد وجديد بدعوى أنّ تراثنا غني بمعطيات وجوده، وإبداعات لغته التي تمكننا بأن نصنع الحضارة والتاريخ، فالأمة في نظرهم تمتلك مقوّمات وجودها وآليات ازدهارها.

 وأمّا من وقف وسطا بين الرأيين، فلا شك أنّ موقفه موقف حق وصدق، فهو اتّجاه يبحث في أسباب هذا التقدم الموجود لدى الغربيين، ويحاول التوفيق بينه وبين تراثنا دون انسلاخ عن هويتنا، وهو اتّجاه في نواياه سليم؛ إلاّ أنه لم تتحدد له بعد الرؤية المنهجية الواضحة التي منها يمكن أن يمارس أفكاره، ويطبق مبادئه.

وإذا عدنا إلى صاحب إشكاليات القراءة وآليات التأويل، وجدناه يرى أنّ هناك اتجاهين لا ثالث لهما، ومعنى ذلك المفاصلة التامّة بين التراث والموروث الثقافي الغربي، ويرى أن الوضعية الثقافية الراهنة تنطلق من هذه الرؤية، " فهي في جانب منها تتعامل مع ثقافة الغرب بوصفها ثقافة التقدم والحضارة التي يتحتم تقليدها في كل جوانبها ويتحتم تقليد منهجها تقليدا أعمى، واسترادها دون وعي بحقيقة التميز الثقافي وأبعاده، ودون إدارك لتمييز الهموم التي يواجهها الفكر والثقافة في الواقع العربي (...) والاتّجاه الثاني في ثقافتنا اتّجاه يأخذ رد الفعل النقيض فيلوذ بالتراث محتميا ويكرّر مقولاته، ويتبنى بعض مفاهيمه دون وعي بأنّ هذه المقولات وتلك المفاهيم لم تكن إلا صياغة لهموم العصر، ومواجهة لتحديات الواقع الذي كان يحياه الأسلاف"(
)، ونجده يقدم حلا فكريا لهذه الإشكالية القرائية في علاقة التراث بالثقافة الغربية، غير أنّها تفتقد إلى الجانب العملي التطبيقي كدعوة يتبناها الكثير، ويدعو إليها؛ إذ يرى أن " كلا الاتّجاهين في ثقافتنا له خطره الأكيد، والواضح في أنّهما يهدران ظروف الواقع الموضوعي الرّاهن، ويؤديان إلى تجاهل الحاضر، إمّا بالاتّجاه إلى قبلة الغرب، أو بالالتفات صوب الماضي في التراث، ولا خلاص من هذا المأزق إلا بأن يكون الحوار النابع من موقفنا الرّاهن هو وسيلتنا للتعامل مع الغرب وثقافته من ناحية، والتعامل مع مفاهيم تراثنا وتصوراته من ناحية أخرى وعلينا أن ندرك أن مستويات التعامل قد تختلف"(
)، ولا بد من مراعاة هذا الاختلاف.

إنّ أوراق الشجرة لا قيمة لها ما لم تتغذى من النسغ الذي تقدّمه الجذور، فليس تقليد الغرب معناه التقليد الأعمى الصارخ، وليس التمسك بالماضي معناه الجمود والمفاصلة بين الواقع الرّاهن والماضي، لذلك كان من الواجب على الباحث اللغوي أن يكيّف نفسه مع معطيات واقعه بما يحفظ عليه تواصله، ويكّيف نفسه مع تراثه بما يحفظ عليه ذاته وتميّزه وتلك هي الموضوعية العلمية التي تناقش مسائل يطرحها الفكر من مثل: ماذا نبحث في تراثنا؟، وكيف نوفّق بينه وبين واقعنا؟، وما هي الفروع والأصول المقصودة بالدراسة؟، ثم لماذا نبحث في التراث؟، وماذا نريد منه؟، وغيرها من الأسئلة المبررة، ولا يعنينا في هذا المقام إلا الدرس اللّغوي العربي بكل أبعاده وتغيّراته.

إنّ دعوى المفاصلة بين الماضي والحاضر، دعوى وهم وقع فيها كبار العلماء وأقاموا اعتقادهم من منطلق التسليم بها؛ فأعلنوا الحرب على وهم تصوّروه ابتداء ليهدموا به التراث "وإذا كان التغير يفترض هدما للبنية القديمة التقليدية فإنّ هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة من خارج التراث العربي، وإنما يجب أن يكون بآلة من داخله، إنّ هدم الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته"(
)، وهو تصوّر ينبئ بأنّ ثمّة في التراث هفوات قاتلة تكفي لأن تهدمه من جذوره، وثقافة الهدم هذه ثقافة سهلة إذا كانت على مستوى البناء المادي، أما والأمر متعلّق بالمستوى الفكري للأمة فلا أحسب أنّ تراثنا فيه من السهولة ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض بنائه، لأنّه يحمل في أحشائه بذور تواجده، ولأنه ينطلق من النّص المقدس، ممثّلا في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وهيهات لناعق أن ينال منه، كما أن النص هو الذي يضبط أفق القارئ ويشكل هويته، وليس العكس كما يزعم من يتبنى فكرة أنّ القارئ يخلق النص.

 يتمثّل عمل الباحث في تفسير النص وفق ما تكوّن لديه وتوفّر له من معطيات ومعارف سابقة تشكلت من محيطه، وبرزت من خلال لغته، ومن ثم يكون الإبداع الحقيقي في كيفية التّعامل مع النّص بما يشكّل ويسهم في بناء ثقافة المجتمع حسب ما أراد صاحب النّص، وليس من شروط الإبداع الخروج عن تقاليد المجتمع، ورفض الموروث الثقافي وقد نقل صلاح الزّعبلاوي كلمة طيبة عن عبّاس محمود العقاد في " أن الوسيلة المثلى لإيجاد الرغبة في إحياء التراث العربي، هو مزجه بالحياة الحاضرة، وإقحامه في مراحلها، فلا يشارفه الإنسان كما يشارف متحفا قديما للآثار المحفوظة بل يشارفه كما يدخل في معترك الحياة وينغمس في تيار الشعور والعاطفة، وليس ذلك بعسير إذا حسنت المطالعة وحسن التنبيه..."(
).

إنّ تفاسير النص القرآني هي تفاسير إبداعية، تظهر فيها اللغة النقدية، النقد الموجه إلى فكر مفسريها لا إلى النّص " فالنص بوصفه لغة ثانية (...) لا يستطيع أن ينطلق إلا من إشكاليات اللغة الأولى، أي من النّص نفسه، فتقوم عملية نقد النّص باستدعاء مباشر لمعنى النص النقدي، فالنص الذي يفتح نفسه لإمكان أن ينشأ منه نقد عليه، يجب أن يكون نصا نقديا من حيث بنيته؛ أي: يجب أن يكون نصا متعدّدا ويحتمل أكثر من قراءة واحدة، ويشارك في تأسيس لغة نقدية"(
)، والنص القرآني غني بالدلالات اللغوية، سواء على المستوى الفكري العام، أو على المستوى اللغوي المتميز، فالّذي يقرأ «ليس البر» بالرفع أو بالنصب لابد وأن يتساءل عن فكرة الإعراب الوظيفي الذي يسهم في تشكل الرؤية الدلالية للوحدات اللغوية، ويفتح مجالا للنقاش حول قراءات أخرى تعتمد تحليلا آخر في نظرتها إلى العلامة الإعرابية.

والعلامة الإعرابية كانت مقياسا لتحديد موضوعات ـ كما يرى الشكيري ـ  الفعل لدى النحاة الأوائل، وتباينها لا يمكن أن يفسر إلا بفحص المجالات التي تقتضيها(
)، ولذلك يفتح مجالا تصنيفيا نلمس فيه عملا حداثيا يربط بين الأصالة اللغوية والمعاصرة، وليس انقطاعا تاريخيا بين عمل وعمل كما يدّعيه دعاة هدم التّراث، فهي محاولة مزج بين الدراسات اللّغوية العربية والدراسات اللغوية الغربية ممّا يرسّخ الإيمان لدينا بأن ما نقوم به في مجال الدراسة اللسانية هو من قبيل مسايرة الواقع اللغوي الذي نعيشه بمعطيات عصرنا، دونما انسلاخ عن موروثنا الثقافي والعلمي، كما أن ما نراه من عمل المجامع اللغوية، وما تقوم به من جهود في محاولة التوفيق بين مستجدات العصر وواقع اللّغة العربية، يبرّر لمثل هذه الدراسة أن تقوم.

3. بناء المعاصرة اللّغوية على الأصالة: 

إن دعوة الكثيرين إلى التغيير في حقل الدّراسة اللغوية يعتبر أمرا واردا على أيّ دراسة، لكن هذا التغير ينبغي ألا يكون على حساب التراث اللغوي، وإنما يستمد منه قيمته، ويقيم تواصلا معرفيا، وقد درج على هذا المنوال الكثيرون من اللغويين العرب، أمثال تمام حسان، وعلي عبد الواحد وافي، وأحمد محمد قدور، ...وغيرهم قد استفادوا من التراث في دراساتهم الحداثية، فمازجوا بين أصالة المأخذ والمورد وبين معاصرة المنهج والتّحقيق.

ويتوهم البعض أن الأصالة تقوم طرفا نقيضا في مقابل المعاصرة، لذلك نشأ ذلك التّصادم، فأخِذ على النّحو العربي في نظر البعض أنه متأثر بالمنطق اليوناني، وأيّا كانت الادّعاعات حول نشأة القواعد النّحوية في الدّرس اللّغوي العربي، وما قيل حولها بأنّها مختلقة من صنيع النّحاة، نمت تحت تأثير المنطق الإغريقي، وعوامل أخرى(
)؛ فالتحقيق يقتضي ألاّ يكون ذلك سبّة في حقّه(الدّرس اللّغوي العربي) يُرمى بها الدّرس النّحوي؛ إذ لا جنس ولا دين ولا وطن للمعرفة، والعلوم شأنها أنّها تتلاقح فيما بينها " فقد شارك سيبويه وأستاذه الخليل وابن جني وابن سينا وغيرهم فيما أسموه اليوم (علم الصوتيات) أي الدراسات اللغوية الصوتية، واستطاعوا بما رزقوه من نضيج [كذا وردت] الفكر ودقيق الإدراك أن يسبقوا إلى كثير من حقائقه فبدت بذلك عبقرية النحاة في دراسة الأصوات وتحليلها "(
)، ومؤلّفاتهم في الحقول المعرفية اللّغوية خير شاهد على ما أبدعوه.
إنّنا نجد كثيرا من الدراسات التي عقدت فصولها بين ما قدمته الدراسات العربية القديمة، ومناهج الدرس اللغوي الحديث، منها تلك التي وازنت بين آراء عبد القاهر الجرجاني في ضوء علم اللغة الحديث، وكشفت عن عبقريته الفذة، وسبقه المتقدم وقد عقد الكثير من الدراسين موازنة بين آرائه وآراء الدرس اللّغوي الغربي، كما نجد غيره من العلماء الذين تحدث عنهم الدارسون العرب المحدثون، كأمثال ابن جني فقد كـان أوّل من عرّف باللّغة فيما يظن عبده الراجحي، ونظن معه "  فإنّ تعريفه بها يثير دهشة الباحثين البعيدين عن تطور الحياة العلمية العربية، لأنّه يقترب اقترابا شديدا من كثير من تعريفات المحدثين، ولأنه يشمل جوانب التعريف التي عرضها « علم اللغة» في العصر الحديث"(
).
ومن الدّراسات التي ربطت بين الفكر اللغوي العربي ومناهج البحث اللغوي الحديث دراسة البهنساوي الموسومة بـ: أهمية الرّبط بين قضايا الفكر اللغوي العربي ونظريات البحث اللغوي الحديثة، وممّا جاء في مقدّمة تلك الدراسة أنه ينبغي إدراك أنّ الربط بين قضايا الفكر اللغوي العربي ونظريات البحث اللغوي الحديثة من المسائل الملحة التي تطرح نفسها على أذهان العلماء والباحثين، وبخاصة مع علم اللغة الحديث واستقلاله(
)، نظرا لاختلاف المنهجيات العلمية، ولتعلق الدراسات اللغوية بعضها ببعض نتيجة للانفتاح العالمي حول المعرفة اللغوية.
إنّ مسألة بناء المعاصرة اللغوية على الأصالة ليست مسألة إعادة أو تكرار لجهود القدماء، أو محاولة التأصيل فقط، بل هي إعادة لربط الحاضر بالماضي لاستشراف المستقبل، وهي مسألة اعتزاز بجذورنا الثقافية، وضرورة لا يمكن للبحث اللغوي على اختلاف مشاربه أن يتجنبها، لأنّ لكلّ دراسة جذورها، ونحن نجد ذلك في حقل اللّسانيات واضحا وجليا، فقد كانت البنيوية المعين الّذي استمدّت منه كلّ النّظريات معارفها، وقد كانت الصيحة التي جمعت بين مدارس مختلفة في علم اللغة في القرن العشرين كما يذكر جون ليونز قوله عن جان بياجه(
).

ومعلوم أنّ البنيوية تقوم على"الكيفية التي تنتظم بها عناصر مجموعة ما. أي: أنّها تعني مجموعة العناصر المتماسكة فيما بينها، بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصر الأخرى، وبحيث يتحدّد هذا العنصر بعلاقته بتلك العناصر"(
)، أي: أنّ ارتباط العناصر يحدّد البناء الكلّي للنّظام.

و في ظل هذا التوجه المبني على الأصالة والمعاصرة رفع الكثير من الباحثين الدعوة إلى ممارسة التراث، "... وهكذا ينبغي علينا أن نعيد صياغة المسلّمات النحوية التي انطلق العرب القدامى منها لدراسة اللّغة العربية، هذه الإعادة والصياغة للنظرية النّحوية العربية يجب أن تخضع للدقة العلمية والضبط المنهجي الذي يوصلنا إلى النتائج الموضوعية"(
)، وإلى تصنيف جديد للمعرفة يأخذ بمعطيات الواقع اللغوي الذي يفرضه الاحتكاك المستمرّ للثقافات العالمية المختلفة.             

4. بين النّص والمنهج:

إذا تحدّثنا عن المناهج اللّغوية في فهم النّص القرآني، نكاد نجدها تتعدّد من حيث النظرة المبدئية للنّص الّتي في إطارها يتمّ التّصوّر الكامل لمفهوم الحياة اللّغوية الّتي نعيشها وتسيطر الأفكار من خلالها على واقعنا المحسوس.

إن تقديس النّص القرآني أمر مسلم به في ثقافتنا العربية، وانطلاقا من ذلك اختلفت مناهج المفسرين التفسيرية التي هي في حقيقتها لغوية رغم التّصنيفات المختلفة، وإذا استقصينا تلك الحياة اللغوية التي نشأ فيها تأويل النص نجدها غنية وثرية بمعطيات الواقع اللغوي الذي يشهد بذلك، فتفسير عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ وإن عدّ تفسيرا أثريا فهو في الأخير تفسير لغوي إذا سلمنا بصحة وجود مثل هذه التقسيمات على أن لا يكون ذلك على إطلاقه إلا وفق منهج محدّد سلفا؛ إذ ربما لا يتفق المنهج أحيانا مع الواقع اللغوي كما هو الحال مع المنهج الذهني؛ إذ لا يجوز أن يسمى الله عاقلا، وليس ذلك على مراد الجبائي حين أوّل تأويلا لغويا بأن " العقل مشتق من العقال، وهو المانع، والمنع في حق الله تعالى محال، فامتنع الإطلاق"(
).

 والتّفسير على وفق طريقة الجبائي قد توهن كثيرا من النصوص، وتخرج بها عن دلالاتها، ومراد الشارع منها لذلك كان تجديد المنهج ومعرفته حتميا للّساني الذي يمتلك بالإضافة إلى أدوات الإجراء اللساني، أدوات وآليات أخرى خارجة عن المنحى الدّاخلي للغة ليفهم النّص، وفي هذه الحالة ليس المنهج إلا مجموعة من القواعد العامّة التي يتم وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم أو " الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة"(
)، ونلحظ في طريقة الجبائي السابقة فعل العقل في تحوير الحقيقة أو إلباسها لباس الزيف، والصدور عن فحواها، وهي طريقة ذهنية تصوّرية مهيئة لتسطير البرهان من واقع اللغة المعروف لدى غيره، ولذلك رد عليه قوله أبو الحسن الأشعري معلّلا بأن الله على قياسه [يقصد الجبائي] لا يسمى حكيما " لأن الاسم مشتق من حكمة اللّجام، وهي الحديدة المانعة عن الخروج، ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت:

1. فَنَحْكُمُ بِالقَوَافِي مَنْ هَجَانَا *** وَنَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ
أي نمنع بالقوافي من هجانا، فإذا كان اللّفظ مشتقا من المنع، والمنع على الله محال، لزمك أن تمنع إطلاق حكيم"(
)، فالتعليل السابق من الجبائي خاطئ قطعا وليس مستمدا من اللغة إلا فيما تعنيه الدّلالة اللفظية للكلمة.

 أما المعنى العام فهو مستمد من تصوّره الذّهني، ولذلك فإن الاعتداد باللغة فقط في فهم النّص قد يذهب به إلى مزالق خطيرة، ونجد أنّ الرّازي قد قعّد قاعدة جيّدة لحمل معاني الألفاظ على واقعها الحقيقي الذي تعنيه حين قال:" إنه يجب على المكلّف تنزيل ألفاظ القرآن على المعاني التي هي موضوعة لها بحسب اللغة العربية [ لا بحسب تصرف الذهن في تصريفه للّغة] فأما حملها على معاني أخر لا بهذه الطريقة فهذا باطل قطعا"(
)، ولذلك فإنّ اللّسانيين حين يطلقون كلمة الاعتباطية لا يقصدون " أن يفهم منها أنّ الدال خاضع لمحض اختيار المتكلم؛ إذ ليس بوسع الفرد أن يلحق أي تغيير إلا بدليل قد اتفقت عليه مجموعة لغوية ما "(
)، ولما نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾(
)، قال عبد الله بن الزبعرى لأخصمن محمدا؛ فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد عبدت الملائكة، وعبد المسيح، أ فيدخلون النّار؟! فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾(
)، فاحتج على النّبي صلّى الله عليه وسلم بعموم اللّفظ (
)، والواقع الذّهني يقتضي ما أراد ابن الزبعرى لأنّ اللّغة تسعفه (إنّكم وما تعبدون)، ثم الواقع المادي، فقد عبد عيسى عليه السلام، وكذلك عبد الملائكة.

ولذلك أقول إنّ الأخذ أحيانا بالواقع اللغوي حين يؤيده الواقع الحسي قد لا يسعفنا في فهم دلالة النص، وقد لا نأخذ به حين يتخالفان، يقول ابن القيّم الجوزية ـ رحمه الله تعــالى ـ" فلا يلزم من صلاحية اللفظ بمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كلّ تركيب"(
)، ومعنى ذلك أنّ المنهج السياقي هو الذي يحدّد المعنى المراد من النّص.

ويؤكد ابن القيم أنّ ما " ألف استعماله في غير ذلك المعنى يكن في غير التركيب الذي ورد فيه النص فيحمله المتأوّل في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله كتأويل اليدين في قوله تعالى:﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾(
) بالنعمة، وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف فيه سبحانه الفعل إلى نفسه ثم تعدّى الفعل إلى اليد التي هي نظير كتبت بالقلم (...) فهذا ما يحيل تأويل اليد بالنعمة، وإن كان في تركيب آخر تصلح لذلك "(
)، ولا يفهم من ذلك أنّ معنى اليد هو النّعمة، وإنّما يؤخذ اللّفظ على إطلاقه، والوصف يليق بجلاله تبارك وتعالى. 
اختلفت الدّراسات اللّغوية باختلاف المنهج المطبق في كلّ دراسة، وسعى الكتاب والباحثون على اختلاف مشاربهم إلى استقصاء الظواهر اللّغوية العامة، لذلك نجد الفرق شاسعا أحيانا في طريقة التناول، فالذي يبحث في دلالة اللفظ مثلا يختلف بضرورة منهجه على الذي يبحث في دلالة الجملة - بل ونستطيع القول بأنّ النظرة إلى مفهوم اللغة يؤدي إلى الاختلاف في تطبيق المنهج الذي يناسب المفهوم- ويختلف على من يرى أنّ اللغة تنظيم Systéme من الإشارات المفارقة.

إنّ طبيعة التطبيق تفرض تفصيل جزئيات هذا النظام؛ إذ كلمة تنظيم تعني مجموعة القضايا التي تحدّد ضمن اللغة، استعمال الأصوات والصيغ والتراكيب وأساليب التعبير النّحوية والمعجمية(
)، وعليه تكون النتيجة أنّ الجزئيات لا تعمل إلا في إطار هذا النظام لذلك نرى ضرورة التفكيك (تفكيك عناصر النظام) لمعرفة جزئياته، ثم بعد ذلك عملية التّركيب Montage لإعادة صياغة نظرية حول كيفية عمل اللغة، ومن ثم فهم النّص في إطار اللغة.

إنّ من يرى أنّ اللّغة مجموعة عادات صوتية يكيفها حافز البيئة، فلا تتعدى برأيهم كونها شكلا من أشكال الحافز(
)؛ فإنّ طبيعة المنهج وفق هذا التّصوّر تفرض أن ندرس الجانب السلوكي في حياة الجماعة اللّغوية، ولا يتأتى ذلك إلا في ظل منهج اجتماعي يعتمد على الجانب النّفسي والعمل على إيجاد المكافئ لإثارة الغرائز، ولعلّ ذلك ما يفسر الإلهام الذي يحصل لدى الكثير من المبدعين اللغوييـن؛ إذ تثير في أنفسهم ظروف ما. شيئا من الوجدان الرّوحي ممّا يستدعي حصول تلك الإبداعات. 
ويؤكّد ميشال زكريا على نظرة اللّغوي «برونو» في دراسته للّغة وعلاقتها بالفكر إذ يرى هذا الأخير أن هناك لازمة بين الفكر واللّغة، والفكر برأيه سابق للّغة التي ينحصر دورها في التعبير عنه بالذات، وينحصر عمل الباحث اللغوي ـ حسب ميشال زكريا ـ على وضع دراسة منهجية تتناول الأحداث الفكرية، لذا يقسّم اللّغة إلى خمسة مظاهر للفكر الإنساني الأفراد، الأحداث، الظروف، المظاهر والعلاقات(
)، وبالتّالي فالنظرة إلى اللغة، والرؤية التّصورية لعالم الموجودات والأحداث يفرض منهجية معينة، وطريقة مميزة لدراسة أي ظاهرة فضلا عن كونها ظاهرة لغوية.

وهذا التأكيد على الاختلاف في الرؤية التّصورية اختلاف في المنهج قد فسّرته الدّراسة اللسانية الحديثة؛ فالمقروء اللّساني لدى لويس يلمسلف يعتمد المنهجية التجريبية المبينة على الملاحظة والاختبار، ويحدّد ثلاث متطلبات يجب أن تخضع لها الدّراسة اللسانية، وهي اللاتناقض، والشّمول، وأقصى التبسيط، فتحليل المعطيات التجريبية يتم عبر النّص اللغوي في مجمله ومن خلال اعتماد منهجية بإمكانها وضع وصف غير متناقض وشامل لأيّ نصّ يخضعه الباحث اللّساني للتّحليل، وبقدر ما تكون المنهجية شاملة وغير متناقضة، يتيسّر للباحث استقصاء التّنظيم اللّغوي الكائن ضمن النّصوص التي يرغب في تحليلها، ويتوخى الباحث المنهجية الأكثر تبسيطا والأقل تعقيدا(
)، وتفتح أمام المتلقي أفق الفهم والتّفسير.

وكما هو معلوم في حقل الدّراسات الحديثة أنّ البنيوية أحدثت هذه المناهج مع ظهور عالم اللسانيات فرديناند دي سوسير الذي خلص إلى أنّ البنية أساس قاعدي للمنهج، " وقد تواصل البحث بهذا المفهوم حتى وصل إلى العالم جاكبسون وكارسفيسكي وتربوتسكوي إلى أن انتهى إلى تشومسكي الذي اشتهر بالبنيوية التحويلية، كما اشتهر بذلك ليفي شتراوس في فرنسا وظهر بتحديده للمنهج البنيوي موضحا حقيقته « أن البنيوية ليست بأي حال من الأحوال فلسفة وإنّما هي مجرد منهج للبحث العلمي»"(
)، وإذا كان الحال كذلك حول ما نشأ من منهجيات مختلفة في تناول الظاهرة اللغوية إلا أنها تصب في إطار فكر دي سوسير.

إنّ الدّراسات اللّغوية العربية القديمة قد قامت في بحثها لمفهوم اللغة، والبحث في خصائصها على جانبين هامين ترافق حينا ولم يفترقا على الرغم من تبني العلماء لجانب دون الآخر، في فترة من الفترات، وهما جانبا اللفظ والمعنى، ولا شك في أنّ اللفظ بالمفهوم اللغوي العربي القديم يقارب مفهوم البنية. والمطلع على الجهود اللغوية في تفاسير العلماء يجد ذلك واضحا وجليا، فقد تناولوا اللغة باعتبارها نظاما ونسقا، "والنظام يتمثل في البناء العام في التّركيب اللّغوي الخاضع لقواعد اللّغة بالنظرة الشمولية لطبيعة اللّغة في اصطلاحاتها لدى المتكلمين بها، والنسق يتمثل في وجود السياق الذي تجري فيه اللغة"(
)، وبذلك يتحدّد المفهوم العام لطبيعة الكلام.

إنّ الّذي جرى عليه العرف اللّغوي أنّ المنهج يختلف باختلاف طبيعة الموضوع إلا أننا حين نتناول البحث في فهم النص القرآني، فإن ذلك يطرح عدة تساؤلات حول طبيعة المنهج المتبع؛ لكون المطروق موضوع واحد في موضوعاته، واحد في لغته وبنيته، ومع ذلك نجد المناهج متعدّدة في التطرق إليه مما يجعلنا نعتقد أن المنهج ـ كما تحدثت سابقا ـ نابع من طبيعة التّصور الذاتي الذي يحمله الدارس في نظرته إلى الموضوع أو النص من زوايا مختلفة مع أنّ الحقيقة أمر طبيعي موحّد بالنسبة لمجموع الباحثين، ونسبي بالنسبة إلى أفرادهم ويتصف هذا المنهج بكونه علميا، أي أنّه " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إمّا من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإمّا من أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين"(
).
إنّ البحث عن الحقيقة من أجل الكشف عنها، أو البرهنة عليها قد أدّى إلى الاختلاف في تصوّر مفهوم واحد دون تعدّد لرؤية النّص القرآني، وإلاّ فبماذا نفسّر الاختلاف الحاصل في الأصول في أحكام الدّين، فضلا عن الاختلاف في الفروع بين أبناء الطائفة الواحدة، فضلا عن بقية الطوائف الدينية الأخرى!.

وإذا كان الاختلاف مبرّرا باختلاف المواضيع المطروقة، وموضوع النّص القرآني في عمومه هدفه الإنسان، وهو موضوع واحد، كان من الواجب الذي تقتضيه الطبيعة العلمية أن يتّحد الهدف الذي من أجله قيل النص، وليس الشك في صدقية النص إطلاقا، وإنّما الشك ينسحب إلى المناهج المبنية على التسليم بطريقة معينة وواحدة في تناول النص دون النظر في بقية الطرق الأخرى وإقصائها، وقد تأكد أنّ كلّ موضوع يحتاج إلى نوع معين من المناهج العلمية الملائمة له، فهناك البحث الخالص «Pure Research» وهناك البحث الذي يكون فيه التركيز على الأساسيات «Fundamental Research» وهناك البحث التطبيقي « Applied Research » وهناك البحث المكمّل لبحث آخر«Research on Research»(
) وتختلف هذه الأبحاث حسب طبيعة النص ذاته، وحسب موضوعاته.
وإذا تعيّن ذلك، فإن القول برؤية موحّدة لمنهجية موحّدة خلاف الطبيعة العلمية لذلك تجزئة الموضوع الواحد إلى موضوعات متعدّدة يسمح بتناول أي ظاهرة تحت أي موضوع، وهو أمر مسلّم به، فلا يستغربن القارئ للدّراسات اللغوية من وجود مواضيع من مثل: النّص القرآني دراسة سيميائية، النص القرآني: دراسة لسانية...
والنص القرآني يحمل دلالات متعدّدة، ولقد قال علي رضي الله عنه:" القرآن حمّال وجوه"(
)، ومنه تعدّدت المناهج اللّغوية في دراسته، فنجد منها التّاريخي لأنّه"يدرس الظاهرة القديمة من خلال الرجوع إلى أصلها فيصفها ويسجل تطوّراتها ويحلّل ويفسر هذه التطورات استنادا إلى المنهج العلمي في البحث الذي يربط النتائج بأسبابها "(
)، ولكل منهج طريقته في تناول الظاهرة اللّغوية بالدراسة.

5. الدّرس اللّساني والنّص:

إنّ التّحول الذي عرفته الدّراسات اللّغوية في العصر الحديث، تمخّض عنه توالد العديد من الأطروحات والرّؤى الّتي صارت تسهم في الكشف عن حقائق الظّواهر اللّغوية، وتصبغها بالطابع العلمي الذي يكسبها العمق في التّصور والوضوح في الرّؤية، وتفرع عن ذلك العديد من العلوم التي توثق صلتها باللّغة، سواء في شموليتها أم في علاقتها بها وتأثيرها في غيرها من العلوم الأخرى.

وكنتيجة لهذه التحولات والمسارات، أضحت اللّغة صورة حية يمكن دراستها وصارت مادة للبحث، تستقي منها المناهج المختلفة مصادر المعرفة، لتطبيقها على نفسها بذاتها وتجاوزت الأفق الضيق الذي كان سائدا حول دراسة بعض فروع اللغة دون غيرها، كسيطرة الدّراسة البلاغية أو النحوية لعدم وضوح الدّرس اللساني سابقا.

ومع تقدّم العلوم وتشعب الاتّجاهات اللغوية الدّرسية صار من البداهة بمكان دراسة الأنساق اللغوية المعرفية في إطارها الزمني انطلاقا من مبدأ الفصل بين الدّراسة التاريخية التي أرّخت للّغة، وبين الدراسة المقارنة الّتي سعت إلى ضرورة إيجاد تلك القرابة الحتمية بين اللّغات، وبذلك برز المنهج الوصفي، واستطاعت الدّراسة اللغوية أن تتجاوز مجرد الدّراسة للألفاظ، والوقوف على الدّلالات منفصلة من سياقها العام الذي تفرضه البنية اللغوية على النّص بكلّ معطياته، وبما يحمله من حمولة معرفية.

ومن ثم صار " علم النص يتّكئ بصفة خاصّة على مجال اللّسانيات، بدراسة الملفوظات اللّغوية بكلّيتها، والأشكال والأبنية المختصة بها، التي لا يمكن وصفها بواسطة القواعد اللّغوية من هذه الزاوية، فإنّ علم النص يقترب من الميدان الّذي كان مخصصا للبلاغة, بحيث يرى العلماء أنه الممثّل الحديث لها"(
)، وإذا كانت لسانيات النص تهتم بما فوق الجملة، فإنه جدير بالملاحظة أن نشير إلى أنّ الفضل في ذلك يعود إلى اللسانيات " لأن ما قدّمته اللّسانيات ولسانيات النّص خصوصا من مفاهيم تختص باللّغة ومجالاتها ترك أثرا طيبا عند متتبعي هذا الاختصاص"(
) وذلك يرشدنا إلى العبارة الّتي تحدّث عنها دي سوسير حين تنبأ بوجود علم مستقبلي في إطاره تتم الدّراسة اللسانية للّغة حين قال: " يمكننا إذن تصوّر علم يدرس حياة العلامات في صدر الحياة الاجتماعية (...) وما الألسنية إلاّ جزء من هذا العلم العام"(
)، وتعتبر الجملة الحدّ الفاصل بين اللّسانيات والسيميائيات –حسب هذا المفهوم، وهو ليس بمُلزِمٍ-، فإذا تجاوز التحليل الجملة، فنحن أمام النّص الذي تقوم بتحليله السيميائيات، وإذا لم يتجاوزه، فنحن أمام التحليل اللساني.

إنّ تطوّرات المسار التّاريخي للّسانيات أثبت الرّؤية السديدة لرولان بارت إذ لم يكتف التّحليل اللّغوي بالوقوف على سيميائية التّواصل فقط، بل لابد لفهم أبعاد النّص أن يمر التّحليل بسيميائية الدّلالة ليسهم في كشف أغواره، لذلك كانت مستويات التّحلبل اللساني أجدى له، وأن لا تقف سيميائية الدلالة عند سطحية التّحليل المبني على الظاهرة اللّغوية؛ بل أن تتجاوزه إلى ما وراء الجملة ومن ثمّ المرور إلى الخطاب.
والحديث عن الخطاب هو حديث عن المقروء اللّساني في صورته الخطية، لأن النص يتحول من مجرد نص مغلق إلى نص مفتوح لتعدّد الدّلالة، ومن ثم ما تفتحه الآليات اللّغوية لفهمه، سيتيح الفرصة أمام المتلقي في أن يتصرّف فيه في حدود ما تسمح به الإمكانات اللّغوية، لأنّ جملة مثل: كان عقاب المجرم قاسيا تعطينا دلالة مزدوجة لفهم ما نريده، إذ العقاب قد يكون من صنع المجرم، وقد يكون واقعا عليه وذلك في إطار النّص العام مع العلاقات التي تحكم جمله.
ولكون الدّراسة اللّسانية تقوم على محورين خطي وعمودي، فإنّ الإشارات اللّسانية أو العلامات اللسانية إن كانت معزولة فهي لا قيمة لها إلا برجوعها إلى التباين الذي يفرضه النص فضلا عن كونها تباينية في نفسها مع الإقرار أن"مشكلة «الصدق» في الكلمات أو الأسماء المعزولة يجب أن تبقى غير محسوسة؛ لأنّ التّسمية لا تستنفذ قوة الكلام أو وظيفته"(
)، ولذلك يبقى الكلام (المقول اللّساني) معزولا إلاّ إذا تحوّل إلى بنية نصية يفرضها الخطاب ذاته، والنّص الذي بين أيدينا هو نص مقدّس مكتوب، فلا ينبغي دراسته إلاّ بالنّظر إلى كونه له خصوصياته الّتي يفارق فيها كلّ النّصوص الأخرى، وتتحوّل اللّغة من رسالة بين مرسل ومرسل إليه إلى "بنية خاصّة لنسق لغوي خاصّ"(
)، وبالتالي سنتعامل في هذا النّص مع اللّغة من حيث إنّها رسالة وبنية في ذات الوقت، ولا نريد أن نبحث في النص لمعرفة كيفية تشكل اللغة، وإنما نريد البحث عن وظيفة اللّغة، والإقرار مسبقا بأنّ ثمّة رسالة قصدية من الخطاب أو النّص غرضها إقامة التواصل الّذي "هو انعكاس لطبيعة اللسان[اللغة] نفسه من حيث هو نظام تواصلي"(
)، والمقصود بإقامة التواصل  التواصل بين النص والمتلقي.

ومتلقوا النص في الخطاب القرآني هم " هدف الوحي وغايته، ومن الطبيعي أن يكون النّص في هذه الحالة دالا، حيث هو رسالة لغوية (...) وإذا كان النّص بمثابة خطاب فلا بد أن يتضمّن دوال تدلّ على المتكلّم، وعلى المخاطب الأوّل، وعلى المخاطبين (...) ومع ذلك فهذه الدّوال لا تكون متساوية أو متوازية سواء من حيث طبيعتها الدّلالية أو من حيث نسبتها العددية"(
)، ومفهوم الرّسالة اللغوية منه تتحدد قصدية الخطاب.
وإذا كان للّسانيات دور في الكشف عن خفايا النّص من خلال لسانيات النّص الّتي هي فرع من اللّسانيات العامّة، فلابد ـ والحالة هذه ـ أن نتبيّن مفهوم هذا المصطلح ـ اللسانيات ـ الذي يقوم في مقابل علم اللّغة في اللغة العربية، ويعنون به الدّراسة العلمية للّغة البشرية، أو العلم الّذي يدرس اللّغة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدا عن النّزعة التّعليمية والأحكام المعيارية(
) ويتميّز العلم بخصائص أهمّها الدقة والموضوعية والشّمولية؛ وإذ نتحدّث عن اللّسانيات الحديثة فإنّما نربطها بالعالم اللّغوي فرديناند دي سوسير، وإلاّ فالدراسة اللّغوية سابقة عن ظهور اللّسانيات بالمصطلح العلمي الحديث، ونجد لها أثرا واضحا ومتميّزا في كتابات القدماء من اللغويين، وحين نشير إلى دي سوسير فلا يعنينا من ذلك إلاّ الدراسة اللغوية العربية في إطار الدرس اللساني الحديث المرتبط بأفكار ورؤى دي سوسير، وإذا عدنا إلى هذه المبادئ والرّؤى ألفيناه قد ضمنها في كتابه «محاضرات في اللسانيات العامة» وتنطلق أساسا من مفهوم عام كان أساس نظرته إلى اللغة، وهو نظرته إلى قيمة العلامة اللسانية؛ إذ على اللسان في كل لحظة من لحظات حياته أن يقدم نفسه بوصفه نظاما، ويسمي دي سوسير هذا النظام الملازم لكلّ لغة «النسق»(
)؛ ومعنى ذلك أن عملية التواصل اللغوي لا تتم تلقائيا عن طريق العلامات اللسانية منفردة لوحدها، وإنما في إطار النظام العام الذي يحكمها.

 يجعلنا ذلك نتصوّر مبدئيا أنّ دراسة النّص القرآني عملية متكرّرة تهدف إلى البحث عن تفسير دلالي مقبول انطلاقا من تضافر عناصر النّظام مع بعضها البعض، ومن جهة أخرى إنّ جدوى الدّراسة في إطار البحث اللّساني تستعين باصطلاحاته وآلياته في التّحليل دون إطلاق، وإنّنا نجد في كتب اللّغويين من المفسّرين العدد الكثير إن بالنّص عليه، وإن بالإشارة إليه، من ذلك مثلا تفسير الفخر الرّازي من القدامى، والبيان في روائع القرآن لتمّام حسان من المحدثين.
إنّ البحث اللساني الحديث يتجلّى في المبادئ اللّغوية الّتي جاء بها دي سوسير لأنّها المنطلق الّذي سار عليه من أتى بعده من اللّسانيين، وإذا عدنا إلى تفسير الفخر الرّازي نجد أنّ ثنائية التّاريخي/ الآني تتبدى في تعرّضه لكثير من القضايا الّتي هي من صميم المنهج التّاريخي والوصفي، ففي تتبعه للفظ الصّلاة واشتقاقاتها يورد مختلف تقلّبات الاشتقاق عارضا أقوال الأئمّة من اللّغويين وأهل البيان، ففي قوله تعالى:﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾(
) يقول:"ذكروا في لفظ الصّلاة في أصل اللّغة وجوها (...) قال الخارزنجي:« اشتقاقها من الصّلي وهي النّار» ؛ قال صاحب الكشاف:« الصّلاة فعلى من «صلى» كالزكاة من «زكى»» (...) وحقيقة صلى حرك الصلوين"(
)، ونجد أمثال هذا التتبع الكثير من ذلك، وأمّا تطبيقات المنهج الوصفي فلا أكون مغاليا ؟إن قلت إنّ الكتاب كلّه وصف وتحليل.
وأمّا مفهوم الكلام عنده فيقوم في مقابل مصطلح اللّسان عند دي سوسير، يقول في ذلك: "...ثم إنّ العرب تسمّي كلّ من لا يعرف لغتهم ولا يتكلّم بلسانهم أعجما وأعجميا"(
)، ومعنى قوله لا يتكلم بلسانهم أنّه نتاج اجتماعي يتحصّل عليه الفرد من المجتمع الّذي يعيش فيه، وهو ما يعتبره دي سوسير كذلك؛ إذ يرى أنّ اللّسان نتاج اجتماعي لملكة اللّغة، يتبدّى في شكل مجموعة من الأعراف الضّرورية ضابطها التواطؤ والاصطلاح في المجتمع اللّغوي الّذي يستخدمها لمزاولة هذه الملكة عند الأفراد(
)، والنتاج الاجتماعي لا يمكن للفرد تغييره أو تعديله فهو موجود بالقوة في ذهن الجماعة اللّغوية.

وبالنسبة لثنائية الدّال والمدلول عند دي سوسير فهي وحدة النظام اللساني ويسمّيها بالعلامة اللّسانية، وإن كان توسع مفهوم العلامة في حقل اللّسانيات الحديث أقرب إلى السيميائيات منه إلى اللّسانيات إلاّ أنّه نشأ لسانيا، وفي أبسط صوّره اللّسانية يمكن أن نطلق عليه مصطلح العلامات القصدية، وما هي في الحقيقة إلاّ الكلمات الّتي لها مقاصد في النظام الإبلاغي اللّغوي.

يتحدث الرّازي عن مفهوم الكلمة بأنّها قد تعني اللّفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير المرتبط بعضه ببعض(
)، وتأتي بمعنى الحدث والفعل، واللفظ يكون منطوقا لأنّه مجموعة من الأصوات والحروف(
)، وأمّا في حدّها فقال:" الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاصطلاح على معنى"(
).

ونلمس في هذا التّعريف دقة ضبط المصطلحات، فالكلمة تتميز بخصائص تجعلها تفترق عن مفهوم العلامات الأخرى غير اللّسانية، فهي لفظ، موصوف بالإفراد، دالّ في نفسه بالتّواضع على معنـى تقرّر وجوده في الذّهن مسبقا.

إنّ العلاقات الذّهنية هي الّتي تحدّد ارتباط العلامات اللّسانية فيما بينها، كما تحدّد مواضعها ضمن التّركيب اللّساني" لأنّ إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية،أمّا التّركيبات فعقلية (...) للألفاظ دلالات على ما في الأذهان لا على ما في الأعيان لأنّ المعاني هي الّتي عناها العاني"(
)، ويذكرنا هذا القول باعتباطية العلامة اللسانية عند دي سوسير، فالمعاني لا يتمّ التوصّل إليها إلاّ بالألفاظ الموجودة بمعانيها المعجمية في الذّهن بصورة واحدة متماثلة، وإنّما المتكلّم يختار منها ما يناسب المقام، فيستعمل اللّفظ دون اللّفظ.

واستعمال الألفاظ يظهر بصورة خطية، وقد أشار إلى ذلك الرّازي بقوله: " أنّ الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية"(
)؛ أي: لا يمكن نطق الحروف جملة واحدة، وإنّما يحدّد ذلك التّعاقب الحاصل بينها، وهو عينه مفهوم الخطية عند دي سوسير.

وكما تحدّث دي سوسير عن مفهوم الخطية في مجال التّركيب، تحدّث الرّازي عن المفهوم عينه حين تحدث عن العبارة، يقول: " العبارة وتركيبها من «ع.ب.ر» وهي في تقاليبها الستة تفيد العبور والانتقال، فالأول «ع.ب.ر» ومنه العبارة؛ لأنّ الإنسان لا يمكنه أن يتكلّم بها إلاّ إذا انتقل من حرف إلى حرف آخر"(
)، وهو معنى الانتقال في الاصطلاح اللغوي، فلا يمكن للمرء أن ينتقل من مكان إلى آخر إلا بعبوره ذات المكان الذي انتقل منه إلى غيره، وهكذا يكون الحديث من حرف إلى حرف لتتشكل الكلمة فالجملة فالعبارة الخطية.   
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�- إلياس خوري، الذاكرة المفقودة والبحث عن النص، مؤسسة الأبحاث العربية، لبنان، بيروت، 1982 ص/11.


�- ينظر: محمد الشكيـري، دروس في التّركيب(بين النظرية التوليدية التحويلية والنحو المعجمي الوظيفي) دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، المغرب، ط1، 2005، ص/198 وما بعدها.


�- يذهب علي الوردي في حوار معه نشرته مجلّة العربي، إلى أنّ القواعد النّحوية التي تدرس في مدارسنا العربية لم تنشأ نشوءا طبيعيا، مما يعني لديه أنّها مولدة، وأنّ العرب الأولين لم يكونوا يعرفون هذه القواعد المعقدة، وإنما النحويون هم الذين تنافسوا في إنتاجها من بعدهم، وصار ذلك في رأيه حرفة يرتزقون منها (ينظر: علي الوردي ، الطبيعة البشرية من أعقد الموضوعات وأصعبها، "مقال"، مجلة كتاب العربي، مجلة العربي، ط1، 2003، ص/226.).


�- صلاح الدّين الزعبلاوي، مع النحاة وما غاصوا عليه من دقائق اللغة وأسرارها، اتّحاد الكتاب العرب دمشق، سوريا، 1992، ص/52.


�- عبده الرّاجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 1979، ص/60.


�- ينظر: حسام البهنساوي، أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديثة (في مجالي: مفهوم اللغة والدراسات النحوية)، مكتبة الثقافة الدينية، 1994، ص/01.


�- جان بياجيه، البنيويه، تر/ عارف منيمنة، وبشير أوبرى، بيروت، 1982، ص/67.


�- الزّواوي بغوره، المنهج البنيوي(بحث في الأصول والمبادئ والتطبيقات)، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر ط1، 2001، ص/68.


�- مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، دار طلاس، دمشق، ط1، 1988، ص/517-518.


�- عبد الرحمان بدوي، مذاهب الإسلاميين، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1979، 1/500.


�- محمد عبد الكريم الغريب، البحث العلمي (التصميم والمنهج والإجراءات)، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، مصر، 1982، ص/77.


�- عبد الرحمان بدوي، مذاهب الإسلاميين، 1/500.


�- الرازي فخر الدين، التفسير الكبير(تفسير فخر الدين الرّازي)، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 1978 7/334.


�- صالح بلعيد، التراكيب النّحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1994، ص/219.


�- الأنبياء:[98].


�- الأنبياء:[101].


�- ينظر: الشيرازي (أبو إسحاق)، التبصرة في أصول الفقه، ، تح/ محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق سوريا، ط1، 1403هـ، ص/106.


�- الجوزية (ابن القيم)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، إخ/محمد بن الموصلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص/15.


�- ص:[75].


�- الجوزية (ابن القيم)، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ص/14-15.


�- ميشال زكريا، الألسنية (علم اللغة الحديث)، المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط2 1983، ص/38.


�- المرجع نفسه: ص/73.


�- ميشال زكريا، الألسنية (علم اللغة الحديث)، المبادئ والأعلام، ص/76.


�- المرجع نفسه: ص/247-248.


�- محمد عباس، الأبعاد الابداعية في منهج عبد القاهر الجرجاني(دراسة مقارنة)، دار الفكر، دمشق، سوريا ط1، 1999، ص/15.


-� المرجع نفسه: ص/16.


�- عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1968، ص/4.


�- ينظر: شارل مالك وآخرون، البحث العلمي في العالم العربي، هيئة الدراسات العربية في الجامعة الأمريكية بيروت، لبنان، 1956، ص/ 9-10.


�- أخرجه ابن سعد عن أبي الدرداء (ينظر: السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تح/طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، 2/81).


�- ذوقان عبيدات وآخرون، البحث العلمي، (مفهومه أدواته، أسلوبه)، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1983، ص/173.


�- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مكتبة لبنان، ط1 1996، ص/5.


�- يمنى العيد، في القول الشّعري، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 1987، ص/9.


�- فرديناند دي سوسير، محاضرات في الألسنية العامة، تر/ يوسف غازي، المؤسسة الجزائرية للطباعة 1986، ص/27.


�- بول ريكور، نظرية التأويل(الخطاب وفائض المعنى)، تر/سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2003، ص/25.


�- بول ريكور، نظرية التأويل، تر/سعيد الغانمي، ص/25. 


�- أحمد حساني، مباحث في اللّسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 1994، ص/49.


�- نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص/57.


.  - Jean Dubois et Autres, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1972,  P/3001


�- أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّسان، تر/منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2007، ص/38.


�- البقرة:[03].


�- فخر الدين الرّازي، تفسير الفخر الرازي، 1/30.


�- المصدر نفسه: 7/100.


�- ميشال زكريا، الألسنية (علم اللغة الحديث)، المبادئ والأعلام، ص/336.


�- فخر الدّين الرّازي، تفسير الفخر الرازي، 1/27.


�- المصدر نفسه:1/27.


�- المصدر نفسه:1/32.


�- فخر الدين الرّازي، تفسير الفخر الرازي، 1/34.


�- المصدر نفسه: 1/40.


�- فخر الدين الرّازي، تفسير الفخر الرازي، 1/28.
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